
 

 

 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

    01179محكمـــــة التعديل 

  2019جويلية  19: تاريخ القرار

                                                                          

 -تعديـــــــــــــــل  -

 ــــــيــــــــــرار تعقبيــــــــــقــ

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:

حكمة بعد الاطلاع على مطلب التعديل المرفوع من قبل وكيل الدولة العام لدى م

رف بناء على طلب التعديل بين الحكام المرفوع من ط 2019مارس  26التعقيب بتاريخ 

 مّة بهاالعا العام لدى محكمة استئناف ب الوارد على هذه المحكمة وكالة الدولةالوكيل 

 ـدد.50608المضمّن تحت عـ 2019مارس  20بتاريخ 

خ ـبتاري ـدد166ـة عة التحقيقيّ وبعد الاطلاع على قرار قاضي التحقيق صلب القضيّ 

كمة الابتدائية القاضي المنفرد بالمحعلى  "ف.ع"والقاضي بإحالة  2015فيفري  27

صدار شيك بدون رصيد والاعتراض على خلاص شيك في غير الصور إجل ألمقاضاته من 

من المجلة  149من المجلة التجارية والفصل  411يهام بجريمة طبق الفصلين لإة واالقانونيّ 

 الجزائية.



 

ب وبعد الاطلاع على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية

ت التتبع القاضي ابتدائيا غيابيا ببطلان إجراءا ـدد3566ـتحت ع 2016أكتوبر  19بتاريخ 

كمة ة لفائدة المحصدار شيك بدون رصيد والتخلي عن النظر في القضيّ إفي خصوص تهمة 

ة في خصوص تهمتي الاعتراض على خلاص شيك في غير الصيغ القانونية المختصّ 

 يهام بجريمة.لإوا

 ة الحكم المذكور.استأنفت النيابة العموميّ  وحيث

في جان 12بتاريخ  ـدد4346ـأصدرت محكمة الاستئناف ب قرارها تحت ع وحيث

ئي بتداوالقاضي غيابيا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الا 2018

يابة للن وراقهاأ رجاعإة ووالقضاء من جريمة بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصّ 

 ة لاتخاذ ما تراه.العموميّ 

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

يع قدمّ مطلب التعديل ممن له الصفة والمصلحة ويكون بذلك قد استوفى جمحيث 

 أوضاعه الشكليةّ والقانونيةّ لذلك اتجه قبوله شكلا.

 :مـــن حيـث الأصــل -2

 لىإية م بشكاتقدّ  "ف.ي"المدعو  نّ أة يستفاد من الأبحاث المجراة في القضيّ  حيث

ضدّ  ة الأخير هذه نّ أا همفاد "ت.ب" شركة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب

توج لدى بنك فالمـدد المسحوب على حسابه 9914417ـمت الصك عقدّ 

ع تبّ ي صلة راغبا في التأالصك ممضى بإمضاء لا يمت له ب نّ أقا محقّ  ،فرع 

 لحال. ة ايّ لقض اذنت بفتح بحث تحقيقي كان منطلقأة لى النيابة العموميّ إوبإنهاء الأبحاث 

ذا إام يتم التعديل بين الحكّ "من مجلة الإجراءات الجزائية  291الفصل  نصّ  حيث

رت المحكمتان و قرّ أنظار كل منهما أها من نّ أدت بها محكمتان باعتبار ت جريمة وتعهّ عوق



 

 

حالها عليها حاكم أة هليتها للنظر في قضيّ أرت محكمة عدم و قرّ أنظارهما أخروجها عن 

اء ل سير العدالة من جرّ نزاع في مرجع النظر عطّ  أ عن ذلكشنو دائرة الاتهام وأالتحقيق 

 ل به القضاء.تصة ما اة نفسها قوّ حراز القرارين المتناقضين الصادرين في القضيّ إ

ة قرار التخلي الصادر عن محكم نّ تبينّ أ ةلى أوراق القضيّ إبالرجوع  وحيث

 الأصل.في هم ن المتّ أالاستئناف ب صدر غيابيا في ش

نافي علام المحكوم في الأصل بالقرار الاستئإة يفيد لا شيء بملف القضيّ  وحيث

 .و التخلي عن ذلك الحقّ أالاعتراض في ه المذكور أعلاه ولا بفيد ممارسته حقّ 

 لطلب ان يكون موضوعأالحكم الغيابي النهائي القابل للاعتراض لا يجوز  نّ أوحيث 

ن مجلة م 291ة ما اتصل به القضاء على معنى احكام الفصل حرازه على قوّ إالتعديل لعدم 

 الإجراءات الجزائية.

  .اتجه رفضه لذلك ،اختلت بذلك موجبات القيام بطلب التعديل وحيث

 :ابــــذه الأسبــــــذا ولهـــــــل

 رت المحكمة قبول مطلب التعديل شكلا ورفضه أصلا.قرّ 

جويلية  19ية بتاريخ يوم الجمعة فوصدر هذا القرار بحجرة الشورى عن الدائرة الصي

وبرئاسة السيد وعضوية المستشارين السيدين 2019

يد وبمساعدة كاتب الجلسة الس  بمحضر المدعي العام السيد 
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 وحرر في تاريخه


